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 بالتزاماته المشتري او البائع فسخ عقد البيع نتيجة اخلال
 

 2منتظر فاهم حمزه عسل، 1محمد علي عبدهأ.د.  
 

 المستخلص  

لكذذ له هذذدف ، معرفذذة وذذرلف الواذذا لانواحذذ  لال يذذض الذذ ن نورلذذ  القذذانون حلذذ  كذذ  نذذوع مذذ  انذذواع الواذذا  هدف هذذ ا الث ذذى الذذ 
معرفة اثار الواا المتمثلة بزلال الرابطة العقدنة بي  المتعاقدي  أن رجوع المتعاقدي  ال  ال الة ال  كانا حليها قبذذ    الث ى ال 
نميذذ   عر ذذف الواذذا بانذذ  انذذ   أهمهذذالالمذذنهت المقذذارن.  ولذذ  الث ذذى الذذ  حذذد  نتذذا ت  دم الث ذذى المذذنهت الت ليلذذياسذذتخ التعاقذذد.

ثر أالرابطذذة العقدنذذة لهلالهذذا بذذ  د المتعاقدي  بتنوي  الالتذذزام المنذذوف اليذذ  فذذي العقذذد ينذذتت حنذذ  انتهذذاء ذ الجزاء المتر ب ح  حدم قيام 
لذذرا ة بادخذذال نذذل يذذدل قذذي ا( مذذ  القذذانون المذذدني العر ۱۷۷)قذذدم الث ذذى حذذد   ولذذياض اهمهذذا لذذرلر   عذذدي  المذذاد   .رجعذذي

، باحتثار ان ذله ماجرى حلي  ال يض في الم اكض لما  ناللذذ  وذذرا  بي  طلب الواا ال طلب التنوي   حل  ان نيون الدا   مخيرا  
للمهلذذة التذذي نميذذ  ان  مذذن  ان ن ذذدد القذذانون  ذذدا احلذذ  اللذذ  الث ذذى كذذ له ب ذذرلر     القانون المدني فيما يتعلق بجزاء الواا.

 . قيقي كابب في التاخر ح   نوي  الالتزام دي  لجود ح رملان نجع  هناك استثناء لل الة التي يثبت فيها ال ال  المدي ،
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TERMINATION OF THE SALES CONTRACT DUE TO THE BUYER 

OR SELLER’S BREACH OF THEIR OBLIGATIONS 

Abstract  

This research aims to identify the conditions and types of rescissions and the legal ruling 

imposed on each type of rescission. It also aims to identify the effects of rescission, which is 

the cessation of the contractual bond between the contracting parties, i.e., the return of the 

contracting parties to the state they were in before the contract. The research used the 

analytical and comparative approaches. The research reached several results, the most 

important of which is that rescission can be defined as the penalty resulting from the failure 

of one of the contracting parties to fulfill the obligation assigned to him in the contract, 

resulting in the termination of the contractual bond and its cessation retroactively. The 

research presented several recommendations, the most important of which is the need to 

amend Article 177 of the Iraqi Civil Code by introducing a provision that explicitly indicates 

that the creditor has a choice between requesting rescission or requesting execution, 

considering that this is what has been ruled in the courts and what has been addressed by 

civil law commentators regarding the penalty of rescission. The research also recommended 

that the law should set an upper limit for the period that can be granted to the debtor, and 

that an exception should be made for the case in which the debtor proves the existence of a 

genuine excuse as a reason for the delay in fulfilling the obligation. 

Key Words: Termination of contract, buyer, seller. 
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 المقدمة

المتر ب نتيجة حدم قيام ا د (1)  ان  فاا الامر ال العقد أن نق  نعرف الواا لغة ب ، اما الواا قانونا فيتمث  بالجزاء 
، ظهرض فكر  الواا في القانون طرفي العقد بتنوي  التزام  المنوف الي  في العقد مع استعداد طالب الواا لتنوي  ذله الالتزام

القانون الرلماني لالقانون الورناي الا ان  مر بمرا   حد   يى ان صرض فكر  الواا بالشرف    ، الكناي كما ظهرض في 
الواسا الصر   لالشرف الواسا ال مني في حقد البيع لدى الرلمان، الا ان القانون الورناي حمض ه ه القاحد  حل  جميع  

العقود   فقهاء    .(2)انواع  التي لمنها  الا يام  م   نطاقا  لالسع  لدقة  ومولا  اكثر  ا يام   كانت  فقد  الاسلامي  الوق   اما 
فالواا هو الجزاء المتر ب حل  حدم قيام ا د طرفي العقد بتنوي  التزام  في العقود الملزمة للجانبي  مع استعداد    القانون.

طالب العقد بتنوي  التزام  لالواا كثير الوقوع في ال يا  العملية لل ا م  ال رلرن معرفة انواع الواا لال يض ال ن نورل   
القانون ل ام    الواا ب يض  ا واقيا لقد نيون  الواا، لالواا قد نيون ق ا يا لقد نيون  انواع  القانون حل  ك  نوع م  
الانوااخ لم  ثض نجب معرفة اثار الواا المتمثلة بزلال الرابطة العقدنة بي  المتعاقدي  ان رجوع المتعاقدي  ال  ال الة 

 التي كان حليها قب  التعاقد. 

 اهمية الموضوع

كما ان المناهحاض في الغالب لا نيون م لها انعقاد العقد    ،في ال ياه العملية  لقوح نعتبر الواا م  المواليع المهمة لكثر   
الثلاثة، كما ان الكثير لا نورق بي  الواا لالانوااخ لالآثار المتر ثة لانما حدم  نوي  العقد، لك له اهمية معرفة انواع الواا  

 . حلي . لله ا اقت   الأمر أن نكتب في مولوع انواع الواا لالآثار المتر ثة حلي 

 منهجية البحث 

لبيان موط    .المصرن احتمدنا منهت الشر  لالت لي  النصوص القانون المدني العراقي لمقارنتها بنصوص القانون المدني  
 .ال عف لالقصور المتعلقة بأنواع الواا لاثاره

 : مفهوم الفسخ وشروطه المبحث الأول

العقد لا ينواا م   لقاء نوا  ف الواا ل وافرض في  ورلف فلا بد م  الدار  يض ق ا ي  إذا  الأل  أن  الدا    اختار 
كان العاقدي  قد ا وقا حل  ذله أل بنل القانون حل  الواا في  إذا  نواخ  لمع ذله نجوه أن نقع الواا م   لقاء نوا   

   . الاض معينة

 : تعريف الفسخ قانونا المطلب الأول

الواا هو هلال العقد بجميع اثاره في المالي لالماتقب  لهو ما نعبر حن  بالأثر الرجعي للواا مع التعو ض ان كان ل  
يرجع ظهور نظام الواا ال  القانون الكناي  يى كانت الغانة من   رسيا الوفاء بالوحد ل ر يب الماؤللية حل     ،مقت  

الماد    القدنض في  الورناي  القانون  ال   انتق   الكناي  القانون  المتقابلة، لم   الالتزاماض  يلتزم بوحده في  ال ن لا  الشخل 
م  القانون المدني الورناي التي نصت حل  ان الشرف الواسا مقدر دا ما في ك  العقود التثادلية في  الة حدم   ١١٨٤

    .(3) نوي  ا د العاقدي  لتعهده

 
 ٥١٥ص   ،١٩٨٦  ،دار المشرق  ،١٥ف   ،منجد الطلاب ، فؤاد افرام الثاتاني 1
 ۳۲۷ص  ،۱۹۱۷ ، مطثعة الشويق ،لبي  مايوني،  ار ا القانون الرلماني 2
 ۲۱۹ص   ،۱۹۹۲ ،دار النه ة العربية ،مصادر الالتزام ،د. حبد المنعض فرج الصد  3
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لاختلوت آراء الوقهاء لا جاها هض  ول  أسيس نظام الواا فوي بعض الا يان ناندله ال  الشرف الواسا ال مني متجاهلي  
ان الواا يتر ب بقو  القانون دلن ال اجة ال  اللجوء ال  قالي يتمتع بالطة  قدير ة اهاءه لفي ا يان اخرى ناندله ال   
هو رك    الابب  ان  متجاهلي   دلن سبب  الآخر  التزام  بجعلها  بالتزام   المتعاقدي   ا د  لفاء  ان حدم  بمقولة  الابب  فكر  

 .(4)اساسي في العقد لا نمي  ان يزلل لظرف لا ق

كان است الة  إذا  المقصود بالانوااخ أن نات ي  التنوي  العيني لابب اجنبي فوي ه ه ال الة ينواا العقد ب يض القانون اما  
بالتعو ض له ه   ال الة  المدي  في ه ه  للواا ل لتزم  ان  نيون م لا  بيد  العقد  ينواا  المدي  فلا  ال  خطأ  التنوي   رجع 

العقد قيامها مع هلال  التي لا يتصور  العقدنة  الماؤللية  التزام  بوع  خطأ من  سواء كان    ،أساس  ينو   ال ن لا  فالمدي  
التنوي  ممينا ال الث  مات يلا بابب ه ا الخطأ يثقي مائولا حقدنة بما نعطي للدا   ال ق في مطالبت  حل  اساس العقد  

م  القانون المدني العراقي  (    ۱۷۹لقد نل المشرع في الماد  )    (5) بالتنوي  المقاب  أن التعو ض لأما أن نطالب بالواا  
   -حل   الة انوااخ العقد ب يض القانون  يى جاء ما يلي 

لجب حلي  رد  هله المعقود حلي  المعاللاض لهو في يد لا ث  انواا العقد سواء كان هلاك  بوعل  أل بقو  قاهر   إذا    -1
 . العوض ال ن قث   لصا ث 

ل لا ظ حل  ه ا    . المشترن نيون م  مال الثا ع للا ويء حل  المشترن    هله في يد الثا ع قب  أن نقث إذا  فالمبيع    -2
هما  الة است الة التنوي  الراجعة ال   النل أن  نعالت  التي  م   الاض است الة  نوي  الالتزام كان نجب التمييز بينهما ل 

فوي ه ه ال الة الأخير  فقط ينواا العقد ل نوض التزام المدي    . أجنبيخطأ المدي  ل الة است الة التنوي  الراجعة بابب  
يتأكد   العقد ب   المدي  لا ينواا  الراجعة ال  خطأ  المدي  اما الاست الة  التعاقدنة لد  الماؤللية  بدلن  عو ض للا  قوم 

ال كر   بالتعو ض كما سبق  التعاقدنة ل لزم  المدي   العقد نختلف ح  .  (6) ل قرر ماؤللية  فاخ  في ان  لا م      لانوااخ 
 ، كان التنوي  ممينا حل   ي  ان الالتزام ب اب الورض قد است ال  نوي ه إذا  لأن الأح ار لا يتطلب الا    ، لأح ار المدي 

لك له لا لج  للرجوع حل  المدي  بالتعو ض لان است الة التنوي  ليات راجعة إل  خطئ  ب  ال  سبب اجنبي لاخيرا لا  
  ،رفع الأمر إل  الق اء لمناهحة الدا   في انوااخ العقدإذا  ل   .داحي للالتجاء ال  الق اء لان الانوااخ نقع بقو  القانون 

اجلبي لابب  است الة  قد  المدي   التزام  أن  نوي   م   الاستيثاق  حل   القالي  حم   حند   ،اقتصر  قليلا  التوقف  ل نثغي 
أجنبي  لابب  التنوي   المدي   ،است الة  ام  الدا    الاست الة  ه ه  يت م   ثعة  ال ن  م   ا د إذا  ف   .لمعرفة  حل   است ال 

المتعاقدي   نوي  التزام  لابب أجنبي لانق   التزام  لبر ت ذمت  فه  يثق  المتعاقد الآخر ملزما بتنوي  التزام  ام ينق ي  
 : ؟ لللجواب حل  ه ا الاؤال نمي  للع القاحد ي  التاليتي التزام  هو الآخر ل برأ ذمت 

ل اتون   ،است ال حل  المتعاقد في حقود المعاللة  نوي  التزام  فهو ال ن يت م   ثعة ه ه الاست الةإذا    : القاحد  الألل 
التزم وخل بصنع ويء لاست ال حلي  لنع  لا  إذا  مثال    ،في ذله أن نيون م   التزام  قيام  بعم  ال  اليض ويء 

نات ق الأجر المتوق حلي  ال التزام بنق  ب احة لاست ال حلي  نقلها فهو ال ن يت م   ثعة ذله لبالتالي لا نات ق الأجر  
 .المتوق حلي 

الثانية   للا  إذا    :القاحد   من   بدلن  عمد  ان  لقدر  يده ق اء  في  الشيء  لهله  امانة  يد  الشيء  الشخل حل   يد  كانت 
 

 ١٣٧-١٣٦ص  ،سنة طثع  بلا ميان ،مطثعة الخنااء ،1ف   ،نظر ة الالتزام برد غير المات ق ،د. مصطو  الزلمي 4
دار   ،الواا ل الأنوااخ ل التواسا ل الثطلان لالانعدام في لوء الق اء لالوق  ،لالماتشار م مد ا مد حابدي  ،الماتشار م مد م مود المصرن  5

 ۱۹۸۸ ،الاسيندر ة ،المطبوحاض الجامعية
 ١٩٦٣  ،وركة الطثع لالنشر الأهلية  ،الإسلامي مصادر الالتزام مع المقارنة بالوق  ،الجزء الألل ،الموجز في ور  القانون  ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 6
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الماتأجر لالماتعير فهض غير لامني    ال الة غير لام  ان لا يت م   ثعة هلاك الشيء فمثلا   قصير فهو في ه ه 
هله الشيء المؤجر أل المودع أل الماتعار فهض لا يت ملون  ثعة ه ا  إذا  ف  ،حل  الشيء لأن يدهض حل  الشيء يد امانة 

 .الهلاك

جع   ثعة الهلاك بعد البيع قب  التاليض بقو  قاهر  حل   (  ۱۷۹ل لا ظ أن المشرع العراقي في الوقر  الألل  م  الماد  ) 
الثا ع ) الماله ) ل ده لهو  يض لض  قره قواحد العدالة كما أن الوتر  الثانية م  الماد  نواها  عرلت ال   الة جز ية م   

لاست الة    .(7) حقد البيع لهو منهت ليس ل ي ا لأن الانوااخ يرد حل  العقود الأخرى الملزمة للجانبي  لليس البيع فقط  
هله المبيع كل  قب  التاليض سقط الالتزام بالمقاب  بجملت  فياقط الثم   إذا  التنوي  لابب اجنبي قد  كون است الة كلية فمثلا  

المشترن  للمشترن سقط م  الالتزام    ،كل  ح   الثا ع قب   اليم   المبيع في يد  لقد  كون است الة جز ية بأن هله بعض 
كأرض ماتأجر  غشيها الماء فلض  صل  للزراحة مد     .أل قد  كون است الة لقتية  .المقاب  لهو الالتزام بدفع الثم  بما نقابل 

لانما نيون قابلا    ،للك  لا ينواا العقد م   لقاء نوا   ،ما فان  ناقط ح  الماتأجر م  الاجر  ما نات ق ح  ه ه المد 
ل ؤدن انوااخ العقد ال  حود  الطرفي  ال  ال الة التي    .(8)فان فاخ  الماتأجر انق   العقد لان لض نواخ  بق     .للواا

للثا ع لثمرا    المبيع  المشترن  يرجع  البيع  في  العقد  فاا  فوي  التعاقد  قب   حليها  ال     ،كانا  لفا د    المبيع  الثا ع  ل رجع 
انعقد البيع لكان المبيع منقولا قد حي  اج  لتاليم  لدفع ثمن  للض يدفع المشترن  إذا  لمثال حل  انوااخ العقد    المشترن. 

جاه للثا ع أن نعتبر المبيع مواوخا م   لقاء نوا  دلن ال اجة ال  أح ار المدي  أل ال     ،الثم  في الأج  المتوق حلي  
كانت ل  مصل ة في أبقاء البيع ان يتماه ب  إذا  لجاه ل     ،لأن يتصرف في المبيع مر  اخرى دلن ماؤللية حلي   . يض

دفع المشترن الثم  في الأج  المتوق حلي  للض يتالض المبيع فلا نجوه للثا ع احتثار  إذا  اما    ،لأن ينو  بالثم  حل  المشترن 
لانما نجب حلي  أن ناله في ذله سبي  القواحد العامة فيع ر المشترن لتاليض المبيع ثض يرفع    ،العقد مواوخا م   لقاء نوا 

 . (9) حلي  دحوى الواا ل  ص  ال يض ب 

 مطلب الثانيال

 الفسخ بحكم القضاء

الأفراد بي   التي   دث  المناهحاض  لجميع  بالناثة  العامة  القاحد   هي  له ه  ق ا ي  ب يض  يتض  أن  الواا  في   ، الأل  
فيراد به ا  .  (10)لقول  هو ال ن نوص  النزاع بي  الخصوم    .فالقالي  يض م ايد لا نمي  ال  ا د المتناهحي  دلن الآخر

فالواا الق ا ي هو    .(11) النوع م  انواع الواا ال   الواقع حل  الرابطة التعاقدنة الص ي ة لالملزمة للجانبي  م  الق اء  
فهو لسيلة م  لسا   التقيد لا نقع الا بناء حل   دخ  القالي لبناء حل   (  12) اخلال أن م  العاقدي  بالتزام   ال ن نقع  
اذ لا نمي  للإناان أن ينتصف بنوا  بنوا  ل ه ا القول ينطبق للو نل الطرفان حلي فاا العقد حند حدم   ،طلب الدا ض

لبه ا نختلف الشرلف الواسا ال مني ح  الشرف الواسا المدني م  الشرف الواسا الاحتيادن ال ن    ، قيده بصر   العثار 

 
 ۲۷۹ص  ،۱۹۹۷ ،جامعة بغداد ، الالتزام  مصادر ،الجزر الألل ،دراسة مقارنة ،النظر ة العامة للالتزاماض في القانون المدني ،الدكتور من ر الو   7
 ۱۹۲ص   ،۱۹۹۸  ،حمان ،ميتثة الثقافة للنشر لالتوه ع ،مصادر الالتزام مصادر ال ق الشخصي في القانون المدني   ،الم امي الدكتور حبد القادر القار 8
  ،مصدر سابق ،القاهر  ،ربيةدار النه ة الع ،حام نظر ة الالتزام بوج  ،الجزء الألل ،الوجيز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد الرهاق أ مد الانهورن  9

 ٢٧٤ص 
 ١٩٦٣ ،لالنشر الأهلية وركة الطثع   ،يبالوق  الإسلاممصادر الالتزام مع المقارنة  ،الموجز في ور  القانون الجزء الألل ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 10
 ۲۷۹ص  ،۱۹۹۷ ،جامعة بغداد ، الالتزام  مصادر ،الجزر الألل ،دراسة مقارنة ،المدنيالنظر ة العامة للالتزاماض في القانون  ،الدكتور من ر الو   11
  ،مصدر سابق ،القاهر  ،دار النه ة العربية ،نظر ة الالتزام بوج  حام ،الجزء الألل ،الوجيز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد الرهاق أ مد الانهورن  12

 ( ٢٧٤ص )
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نعلق حلي  العقد اذ يتر ب حل    قق الشرف الأخير انوااخ العقد بقو  القانون م   لقاه نوا  لأن  ليس طر قا م  طرف  
الورع الألل الأح ار لالورع الثاني الخيار بي  طلب الواا لطلب     لسنقاض ه ا المطلب ال  ثلاث فرلع يت م  ،(13) التنوي   

 -:التنوي  اما الورع الثالى في ى في سلطة الم يمة التقدير ة لكالا ي

 الفرع الاول: الاعذار

القاحد  العامة في الواا لا بد للمتعاقد ال ن ير د أن يلجا ال  الق اء طالب فاا العقد لعدم قيام المتعاقد الأخر بتنوي   
التزاما   أما   بتنوي   القيام  الواا إذا  التزاما   أن نطلب م  ه ا المتعاقد  بالتنوي  فان  سيطلب  ل نبي  لمدي  نيون   .لض نقض 

لقد نصت حل     ،له ا معن  المث  الشا ع "قد اح ر م  ان ر". لالإن ار يتض بواسطة الكا ب العدل  ،بأح اره لالأح ار بإن اره
معن  الأح ار هو للع المدي    (14) المتقدمة م  القانون المدني العراقي  (  ۱۷۷لرلر  الاح ار الوتر  الألل  م  الماد  )

الان ار مقام  نقوم  بما  أل  بإن اره  المدي   اح ار  ل تض  التزام   في  نوي   البر د    .المتأخر  الأح ار ح  طر ق  يتض  أن  ل جوه 
ل قوم مقام الان ار    .فالأل  في الأح ار أن نيون بإن ار المدي  حل  يد م  ر بالوفاء بالتزام  ال ن  خلف ح   نوي ه

بالتزام  الوفاء  ال   المدي   الدا    فيها  التأخير في  نوي   .ك  لرقة رسمية يدحو  القانون أن   .ل اج  حلي   بد يتطلب  للا 
لذله لأن الواا لالتعر ض كليهما    . ت م  الورقة فوق ذله  هديد المدي   طلب فاا العقد في  الة حدم لفا   بالتزام 

  القانون حل   خلف المدي  ح  الوفاء بالتزام  في العقود الملزمة للجانبي  لليس يلاهم ان ينث  المدي  اليها قب   ثجزاء ير  
انما هو ورف لل يض فالوا  ل غر ما حل  ذله نجوه  رفع الدحوى بطلب ايهما لالأح ار ليس ورطا لقبول دحوى الواا ل 

لبناء حل  ذله ان  لا نجوه للدا   أن نطالب بوا  العقد الا بعد اح ار   . (15)  وجي  ال  ما قب  ال يض في دحوى الواا  
فيجب أن نعطي المدي  أجلا للوفاء    .(16) المدي  بالوفاء بالتزاما   مما قد نجع  القالي حل  الاستجابة ال  طلب الواا  
لألا أحتبر العقد مواوخا لأل لض ينل   .بالتزام  له ا ما نام  بنظر  الميار  لفي ه ه ال الة نجب أن يتض التنوي  خلالها

 نوي  الالتزام غير ممي  ال غير مجد بوع     ألث إذا  للك  لا  اجة ال  اح ار المدي     .(17) القالي في  يم  حي ذله  
كان م   الالتزام رد ويء نعلض المدي  أن  مارلق إذا  غير ممي  ال غير مجد بوع  المدي     التنوي  ألث   إذا  المدي  ال  

مشرلع غير  بوج   ا راهه  ان   بالتزام   إذا  أل    .أل  القيام  ير د  لا  أن   كتابة  المدي   الإ (18) لر   في  الة  لك له  حواء  . 
الا واقي م  الأح ار  يى ان  لا نجوه الا واق حل  أن نعتبر الع مواوخا م   لقاء نوا  دلن  اجة ال   يض ق ا ي  

نعتقد أن نل   ،. لبناء حلي  (19)حند الوفاء بالتزاماض الناوئة حن  له ا الا واق نيون لرا ة حل  الأح اء م  الأح ار  
فالمشرع العراقي لض ني  موفقا    ( م  القانون المدني المصرن هي الأف   م  النا يتي  الشيلية لالمولوعية١٥٧الماد  )

الماد    في  العقدنة  للرابطة  الق اء  ب يض  الواا  حل   أن    ، المتقدمة(  ۱۷۷) ي  نل  النل  ه ا  حل   يلا ظ  ما  للع  

 
 ( ۱۳۹ص ) ،١٩٦٨ ،بغداد ،مطثعة سلمان الاحظمي  ،الخلالة الوافية ،مثادئ الالتزاماض ،الم امي الدكتور للا  الدي  الناهي  13
مصادر   ،الجزء الالل  ،الوجيز في نظر ة الالتزام في قانون المدني العراقي  ،د. م مد ط  الثشير ،د. حبد الثاقي الثيرن  ،الدكتور حبد المجيد ال ييض  14

 ( ۱۷۷ص ) ،۱۹۸۰ ، قوق الطثع م ووظة لدى لهار  التعليض العالي لالث ى العلمي ،الالتزام
دار   ،الواا ل الأنوااخ ل التواسا ل الثطلان لالانعدام في لوء الق اء لالوق  ،ل الماتشار م مد ا مد حابدي  ،الماتشار م مد م مود المصرن  15

 ۱۹۸۸ ،الاسيندر ة ،المطبوحاض الجامعية
  ،دار النه ة العربية ،مصادر الا زام  ،ال زء الألل ،دراسة مقارنة في القانوني  المصرن لالبناني  ،الموجز في النظر ة العامة للالتزام ،الدكتور انور سلطان 16

 ٢٦٠ص   ،۱۹۸۳ ،بيرلض
 ٣٤٤ص   ،١٩٥٤  ،القاهر  ،دار الوكر العربي ،مصادر الالتزام ،الكتاب الألل ،نظر ة الالتزام في القانون المدني الجديد  ،الدكتور ا مد  شمت ابو ستيت 17
  ،الدار الجامعية للطثاحة لالنشر ،ل اللبناني دراسة مقارنة في القانوني  المصرن  ،الدكتور م مد لبيب ونب مصادر الالتزام  ،الدكتور جلال حلي العدلى  18

 ٢٥٩ص   ،١٩٨٥ ،بيرلض
 ١٦٣ص  ،۱۹۹۸حمان   ،ميتثة الثقافة للنشر ل التوه ع ،مصادر ال ق الشخصي في القانون المدني ،مصادر الالتزام ،( الدكتور حبد القادر الوار 19
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ال ح   المعيب  أل  نوي ه  بعمل   لتأخره  أل  العقدن  بالالتزام  قيام   حند حدم  العقدن سواء  بالتزام   اجهاه  العراقي  المشرع 
م  القانون المدني انها  طرقت ال   الاض جز ية م   (  ۱۷۷م  الماد  )(  ۲كما يلا ظ حل  الوقر  )  .التنوي  الجز ي العقد

حقد الانجار لالبيع كتطبيق للواا الق ا ي لهو ليس سليما لأن الواا الق ا ي لا نقتصر حل  ه ي  العقدي  لانما يرد  
لفوق ذله ان لرب الأمثلة في نل القانون م  الماا   التي  عيب في    .حل  جميع العقود الص ي ة الملزمة للجانبي 

 (20)الصياغة التشر عية 

 الخيار بين طلب الفسخ وطلب التنفيذ  :الفرع الثاني

له ا ال ق يثبت لك  م  الدا   أل م  ن   م ل  خلف حام لخلف خاص كما نيون    ،طلب الواا مؤداه رفع دحوى الواا
ان ا لدا ن  بطر ق الدحوى غير المثاور  لفي  الة  عدد الدا ني  نجوه لك  منهض المطالثة بالواا للو كان م   الالتزام 

فهو ناتطيع أن   ،فالدا   نقيض دحوى طالثا الواا الا ان  لا يلزم بالاستمرار حل  طلث .  (21) أل الرد غير قاب  للانقاام  
رفع دحوى التنوي  فان  ناتطيع أن نعدل م  طلث  ل طلب فاا إذا  لك له الأمر    ،نعدل حن  قب  ال يض ال  طلب التنوي 

للا نعتبر مجرد رفع الدحوى بطلب أ دهما نزللا ح  طلب الآخر    .ك  ه ا ما لض ني  قد  ناهل ح  أ د الطلبي   .العقد
الق اء .  (22) ال   الواا  الدا   لالمدي  ل   ،فالدا   يرفع دحوى  التنوي  لك  م   أل في  الواا  الخيار في    ، القاليل يون 

لللمدي  ك له    .فالدا   بعد أن يرفع دحوى الواا ل  أن نعدل قب  ال يض ح  طلب الواا ال  طلب التنوي  لالعيس ل ي 
لك له للقالي ك  الالطة في  قدير   .قب  النطق بال يض النها ي ان يتوق  الواا بالمثادر  إل   نوي  ما حلي  م  التزام

اختار الدا   فاا العقد سقط  ق  إذا  لحل  ك   ال    .لجد ل  مبررا الان برفض ال يضإذا  طلب الواا ل  أن ن يض بالواا  
في طلب التنوي  حل  أن ه ه القاحد  م   نزاع حند فر ق أخر م  الوقهاء ال ن يرى أن الدا   لا يتقيد بطلث  فل  أن نطلب  

لما في القانون التجارن العراقي فمع أن الواا امر اختيارن للدا   أن يلجا    . الواا بعد أن طلب التنوي  لالعيس بالعيس
التنوي  لفي أنة  الة كانت حليها الدحون  تي نيتاب ال يض ال ن نصدر في ه ا   الي  اللا يلجا  ت  بعد اقامة دحوى 

المدحي   القطعية الا ان  الدرجة  التنوي   إذا  الشأن  ابتداء متناهلا ح  طلب  الواا  الدحوى بطلب  حل  خيار بي     لهواقام 
لل  بعد أن نختار ا دهما    ،طلب التنوي  العيني ال طلب الواا في حقد البيع نيون للثا ع الخيار بي  التنوي  العيني لالواا

أن نقوم قب     ،أن نعدل حن  ل طالب بالأخر  للا نعتبر اختياره أ دهما نزللا ح  الواا ل طالب بالزام المشترن بدفع الثم 
طلب الثا ع م  الم يمة ال يض بواا البيع لعدم قيام المشترن بدفع الثم  المبيع فالمشترن أن  إذا  ال يض بتنوي  التزام ، ف

  أييدهيتدارك فاا البيع  عرض الثم  للو بعد لدلر ال يض حلي  لانما قب  اكتااب ه ا ال يض فرل  الشيء المق ي ب   
للو كانت الم يمة قد   .استئنافيا له ا ال ق ال ن للمشترن يرجع الي  بمجرد قبول الم يمة طلب التماس  قدم بعد  يمها

 (. 23)  يمت بالواا لأن قبول الالتماس نعيد لي الخصوم  قوقهض التي كانت لهض قب  لدلر ال يض بالقبول 

 سلطة المحكمة التقديرية   :الفرع الثالث

ب  يتمتع بالطة  قدير ة في    ،بعد أن نختار الدا   طر ق الواا فان طلث  نعرض حل  القالي فهو غير ملزم بال يض ب 
  . أن اجلا لنوي  التزام    ،لقد يرفض ال يض ب  ل من  المدي  نظر  الميار   ،اقتنع بوجود ما يبررهإذا  من   اناه فقد نق ي ب   

 
 ۲۸۱-۲۸۰ص  ،مصدر سابق  ،لدكتور من ر الو  ا 20
 .۱۷ص  ،۱۹۸۸ ،مصدر سابق ،لالماتشار م مد ا مد حابدي  ،الماتشار م مد م مود المصرن  21
 ۳۷۰ص  ،مصدر سابق ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 22
 ( ٦٣١ص )  ١٩٥٤ مصر ،مطثعة العالمية ،الالتزاماض ،الجزء الألل ،ور  القانون المدني الجديد  ،الدكتور م مد كام  مرسي 23
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للثاقي ل إذا   التنوي    (24) القالي ناتوجب  يم  م  الظرلف الم يطة بالق ية  كان ما نو ه جزءا كبيرا بالناثة  فلو كان 
 ض  نوي ه هو الجزء الأهض في    كان ماإذا    ،فان  نجوه للقالي أن ن يض بالتعو ض كما لو  خلف المدي  ح   نوي ه  ،جز يا

لال ا بالرغض م    همالا  إ أل مهملا في  نوي ه  .  (25)رأى القالي أن المدي  سيء النية في حدم  نوي ه لالتزام   إذا  الالتزام ف
رأى المدي   ا  النية في  إذا  ف له ن م  القالي ال يض بالواا لحل  العيس م  ذله    ،أح ار الدا   ل  قب  رفع الدحوى 

اراد    نعود لظرلف خارجة ح   أنما  في جملت ل   ،حدم  قيده لالتزاما    للالتزام  بالناثة  الأهمية  قلي   ينو ه  مالض  لان    .ان 
 ت     ،ف له مما نجعل  حل  رفض ال يض بالواا لمن  المدي  نظر  الميار   ، الدا   لض نصث  لرر النتيجة ه ا التأخير

القيام بتنوي    .(حل  المدي من  القالي للمدي  نظر  الميار  فعلي  )إذا  لان كان الدا   قد اح ر المدي  قب  رفع الدحوى ل 
لض ناتطع أن ينو  التزام  في خلالها لكانت الظرلف التي بررض من    إذا للك    ،لليس ل  أن يتعداها ،التزام  في غ ونها

فالواا الق ا ي يتميز بان  جواهن للدا     .(26) اتطيع الم يمة أن  من   نظر  مر  أخرى    ،نظر  الميار  لا  زال موجود 
نجوه   بان   للقالي  بان  جواه ا  المقصود  أما  المدي   ل  للدا    بالناثة  الكلام  لقد سبق  للقالي  للمدي  لجواهن  لجواهن 

رأى القالي أن حدم الوفاء ناتوجب الواا  إذا  للقالي أن ن يض ب  لكن  ليس ملزما ب  لان ل  سلطة  قدير ة في ذله, ف
. لفي ك  الأ وال فان القالي لا ن يض (27)لض نقتنع ب له فلا ن يض ب  ب اب الظرلف الم يطة بالق ية  إذا   يض ب  ل 

 : بالواا الا في  الة  وافر ثلاثة ورلف لهي

 .ان نظ   نوي  العقد ممينا :اللا

 أن نطلب الدا   فاا العقد دلن  نوي ه  :ثانيا

 .أن يثقي المدي  حل   خلو  ح   نوي  الالتزام فييون في ذله مبررا للق اء بالواا :ثالثا

، ل قدير كوانة اسثاب الواا أل حدم (28)اجتمعت ه ه الشرلف   قق ب له ما يناب إل  المدي  م  خطأ ال  قصيرا  إذا  ف
كوايتها لنوي التقصير ح  طلب الواا ال ثثا   هو م  وأن الالطة التقدير ة لم يمة المولوع للا رقابة لم يمة التمييز  

 .(29) حليها 

 بحكم الاتفاق الفسخ  :المطلب الثالث 

لض نقض إذا  قد يتوقع المتعاقدي  حند ابرام العقد حدم قيام أ دهما بتنوي  التزام  فيتوقان مقدما بشرف في للب العقد حل  أن   
الشرف ل ي أ له ا  مواوخا  نعتبر  فالعقد  التزام   بتنوي   )   ، دهما  الماد   أجاه    العراقي  (  ۱۷۸لقد  المدني  القانون  م  

نجوه الا واق حل  أن العقد نعتبر مواوخا م   لقاء نوا  دلن  اجة ال   يض ق ا ي حند حدم الوفاء بالالتزاماض    :بقولها
  .(30) ا وق المتعاقدي  لرا ة حل  حدم لرلر   إذا  له ا الا واق لا نعوي م  الأح ار الا  .الناوئة حن 

لقد يز دان م  قو  ه ا الشرف فيتوقان    ،بتنوي  التزام   أ دهمالض نقض  إذا  فقد يتوق المتعاقدي  حل  أن العقد نعتبر مواوخا  
لقد يز دان أن ا في قو  الشرف فيتوقان حل  أن العقد نعتبر مواوخا م   لقاء    ،حل  أن العقد نيون مواوخا م   لقاء نوا 

 
 ۱۷۸ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور حبد المجيد ال ييض لاخرلن  24
 .(٦٣١ص ) ١٩٥٤ ،مصدر سابق ،الدكتور م مد كام  مرسي  25
 .( ۳۷۱ص )   ،مصدر سابق ،الموجز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 26
 ( ٢٧٥ص )  ،مصدر سابق ،الدكتور حبد الرهاق ا مد الانهورن  27
 ١٦٢ص   ،۱۹۹۸  ،حمان ،للنشر لالتوه ع  ميتثة الثقافة ،مصادر الالتزام مصادر ال ق الشخصي في القانون المدني   ،الم امي الدكتور حبد القادر القار 28
 (  ۱۹-۲۰ص )  ،الماتشار م مد م مود المصرن، لالماتشار م مد ا مد حابدي ، مصدر سابق 29
 القانون المدني المصرن م  (  ۱۰۸ طابقها الماد  )  30
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لقد يبلغان ال رل  في ه اد  قو  الشرف فيتوقان حل  أن العقد نعتبر مواوخا م   لقاء نوا    .نوا  لم  غير  اجة ال   يض
 . م  غير ال اجة ال   يض للا أح ار لسيت م  ه ا المطلب ك  ورف م  ه ه الشرلف الأربعة في فرع ماتق 

 يكون العقد مفسوخا ان الاتفاق على  :الفرع الأول

نيون العقد   ،ال بتنوي  التزام معي  بال اض  ،لض نقض أ دهما بتنوي  التزام إذا  كثيرا ما يتوق المتعاقدي  في العقد ذا   حل  أن   
المتعاقدي  نية  يتوقف حل   الشرف  اخلال   ،مواوخا ل يض ه ا  بمجرد  نوا   الواا م   لقاء  نقع  ان  ب   ارادا  نيونان  فقد 

ل يون الواا قد لقع بترالي المتعاقدي  مقدما حل  ذله, الا ان  م  الصعب استخلاص نية كه ه م     ،المتعاقد بالتزام 
القاحد   بالوظ لر  ة  الشرف الا أن نقررا  بمث  ه ا  المتعاقدي  لا ير دان  الن و لالغالب أن  مجرد لرلد ورف حل  ه ا 

المتقدمة  (  ۱۷۷الألل  م  الماد  )لحلي  فه ا الشرف لا نمنع م   طبيق الوتر   .  (31) العامة المتعلقة بالواا لعدم التنوي   
 . (32) ال كر م  القانون المدني العراقي فهو لا ينوي ح  الأح ار للا ح  اللجوء ال  الق اء لل صول حل   يض بالواا  

لخلالة ذله اذن ان  لا نالب القالي سلطت  التقدير ة ب  هو لا نالب المدي   ق  في  وقي الواا بتنوي  الالتزام ال   
 .(33)أن نصدر ال يض النها ي بالواا لال يض ال ن نصدر بالواا نعتبر منشأ للواا لا كاووا ل  

 الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه :الفرع الثاني

اثناء   ال  ا واق لا ق  في  أل  العقد  في  فيتوقان سواء  الرقابة  ه ه  نقت ي   لما  الق اء  رقابة  بتجنب  المتعاقدي   يرغب  قد 
اجراءاض التقالي حل  أن نقع الواا حند اخلال أ دهما بتنوي  التزام  م   لقاء نوا  في   الا واق م   ال يض ل يون ل  

لنتيجة ذله الا واق فان  نالب سلطة القالي التقدير ة ان   ،(35) . لفي ه ه ال الة نيون مقررا با واق المتعاقدي (34)اثره  
نجب حلي  أن ن يض بالواا  تما له ا هو الورق بي  ه ه ال الة لال الة الألل  المتقدمة ؛ للك  ه ا الشرف لا ينوي ح   

لال يض ال ن نصدر بالوايا   ."(36) ب  للا ح  أح ار المدي  في الأ وال التي نيون فيها الأح ار مويدا    ،رفع دحوى الواا
الاابقة ال الة  للواا لا كاووا ل  كما في  العراقي ذكر في    ،نيون منشأ  المشرع  الاياق أن  الجدير بال كر في ه ا  لم  

 -:( ه ا ال يض لم  ا يام حقد البيع فيها ما يلي٥٨٢الماد  ) 

كان للمشترن مع    ، اوترف الثا ع أن نواا البيع م   لقاء نوا  حند حدم قيام المشترن بدفع الثم  في الميعاد الم ددإذا  
لفي ك     ،نل في العقد حل  أن الواا نقع دلن أح ارهإذا  الا    ،(37) ذله أن يدفع الثم  بعد انق اء الميعاد ما دام لض نع ر
 .  ال لا نجوه للم يمة أن  من  المشترن ان اج 

 الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه من غير حاجة إلى حكم:الفرع الثالث

فيقع الواا في ه ه ال الة م   لقاء نوا  لمجرد الإخلال بتنوي  الالتزام العقدن م  المتعاقد فتكون ه ه ال الة أقوى في  
ا وق المتعاقدي  حل  أن نيون العقد مواوخا م   لقاء نوا  م  غير  اجة ال  إذا  ف  .(38)التدرج م  ال التي  الاابقتي   

 
 ( ۲۰۸ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور  ا  حلي ال نون  31
 ۳۷۲-۳۷۳مصدر سابق، ص ) ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 32
 ٢٦ص ) ،ل الماتشار م مد ا مد حابدي ، مصدر سابق ،الماتشار م مد م مود المصرن  33
 .(٣٤٥ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور ا مد  شمت ابو ستيت 34
 ( ۱۲۷ص )  ،مصدر سابق ،الأستاذ حبد ال ميد حمر لوا ي 35
 ( ۲۰۸ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور  ا  حلي ال نون  36
 ( ٣٤٣ص ) ،مصدر سابق ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 37
 ۲۷۸ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور من ر الو   38
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أخ  المدي  إذا  أخ  المدي  بتنوي  التزام  فلا  اجة ال   يض كان معن  ه ا الشرف ان   إذا   يض كان معن  ه ا الشرف ان   
ناهع المدي  لدا   في ادحا   لادح  أن  إذا للك    .بتنوي  التزام  فلا  اجة لرفع الدحوى لواا العقد للا ل يض لينش ء الواا

نقتصر حل   قر ر ما   ال ن نصدر  ال يض  الدحوى للك   ال الة نجب رفع  التزام  في ه ه  نو   نو   إذا  قد  المدي  قد  كان 
للك  ه ا   ،(39)قرر أن  لض ينو  التزام   يض بالواا ل يون ال يض مقرر ( ان كاووا ( للواا لا منشأ ل   إذا  التزام  ام لا, ف 

لض نقض المدي  بتنوي  التزام  بالرغض إذا  ف  ،اراد احمال الشرف م  اح ار المدي إذا  فلا بد للدا      ، الشرف لا نغني ح  الأح ار
اح ر الدا   المدي  للض نقض ه ا بتنوي  التزام  ف له لا نمنع الدا   م   إذا  للك     ، م  أح ارء أنواا العقد م   لقاء نوا 

التنوي  التنوي     ،طلب  لبناء حلي  فان مث  ه ا الا واق   (40) فيثق  ل  الخيار بي  طلب الواا ال طلب اجثار مدين  حل  
العاقد له ا  نيون  ان  نواا  تما دلن  العقد  أن  المتعاقد لامنتي  الألل  هي  للقالي  ،يؤدن أن  رمان  خيار    ،ب  للا 

حل  ذله لا  قب  الدا   م     ،لأما ال مانة الثانية فيقع الواا ب يض الإ واق دلن  اجة ال  التقالي  ،الواا أل التنوي 
بيد أن مهمة القالي  قتصر في ه ه ال الة حل     ،لرلر  التدافع ال  الق اء حند مناهحة المدي  في لاقعة  نوي  العقد

الواقعة ه ه  م   العقدإذا  ف  ، التثبت  حل   ابق   ل تها  لدن   ها ي     ،  قق  المدي   أن  رمان  حل   بالواا  ق    لالا 
 . (41) ال امنتي  لا ناقط حن  لمانة الأح ار 

 يكون العقد منسوخا من تلقاء نفسه من غير حاجة الى حكم ولا أعذار الاتفاق على أن  :الفرع الرابع

لفي ه ه   ،فيشترطان أن العقد ينواا  تما م   لقاء نوا  دلن  اجة ال   يض ال اح ار  ،قد نشتد المتعاقدي  في الا تياف
رفع  ال الة نيون العقد مواوخا بمجرد  لول أج  التنوي  لحدم قيام المدي  ب  ل ذله دلن ال اجة ال  اح ار المدي  للا ال   

الا أن الأمر قد نو ي أل قد ن طر الدا     ،في ه ه ال الة نقع م  غير  دخ  الق اء   .(42) دحوى الوا  لان كان الواا  
فقد يدح  المدي  ان  لض يتخلف ح   نوي  التزام  ال ان    ، ال  اقامة الدحوى لرفع الأمر الي  للت قيق م   وافر ورلف الواا

  ، ل حند    قتصر سلطة القالي حل    رن الأمر فان لجد المدي  م قا في دحواه امر بثقاء العقد  ،الدا   لض ينو  ما حلي 
للك  ه ا الشرف كما في ال الة   ،لال يض ال ن نصدر نيون مقررا للواا لا منشأ   .(43)  الدر  يم  مقررا لواا العقد  ل الا

اذ لا نيون   .ل الا كان معناه للع الدا     ت ر مة المدي  ،الاابقة لا نمنع الدا   م  طلب التنوي  بدلا م  طلب الواا
العقدإذا  حل  ه ا الآخر   فيوا  ،اراد فاا  التزام   نمتنع ح   نوي   ان  العقدالا  قبول     ،ا  نمي   المهض    .(44) له ا لا  لم  

 (.45) مصل ت  في ق ل  أن ناتويد من  ملا ظة أن  لا نيون للمدي  المقصر  ق طلب الواا لان ورف الواا لض يولع ل 

 اثار فسخ العقد:المبحث الثاني 

  ( الماد   فيها  ۱۸۰نصت  فجاء  الواا  آثار  العراقي حل   المدني  القانون  الوارد حل   إذا  "    :( م   المعاللة  فاا حقد 
فلا يلزم  اليض البدل ال ن لجب بالعقد ل ان كان قد سلض   ،الأعيان المالية أل انواا سقط الالتزام ال ن كان متر ثا حلي 

 است ال رده ن يض بال مان. إذا ناترد ف
 : ( بالنل الآ ي ١٦٠لك له جاء القانون المدني المصرن في الماد  ) 
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 ٣٤٧ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور ا مد  شمت ابو ستيت 43
 ٣٧٥ص )  ،مصدر سابق ،الموجز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 44
 ( ۱۲۸ص )  ،مصدر سابق ،الأستاذ حبد ال ميد حمر لوا ي 45
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 .است ال ذله جاه ال يض بالتعو ض "إذا ف  ،فاا العقد احيد المتعاقدي  ال   الة التي كانا حليها قب  العقدإذا 

ان لا العقد لا م  لقت الوايا   ، قانونیظاهر م  ه ه النصوص ان  يتر ب حل  الواا سواء كان ق ا ي ام ا واقی ام  
أن أن اثر الواا بالناثة للعقود كان لض ني  فيما بي  المتعاقدي  لبالناثة إل  الغير.    .ف اب، ب  م  لقت التعاقد ان ا

لسنتنالل في ه ا المث ى معالجة آثار الواا لبيان ه ه الآثار فايت م  مطلبي  المطلب الألل فيث ى هلال  يض العقد  
بأثر رجعي لال ن يتورع ال  فرحي  الورع الألل اثر الواا بي  المتعاقدي  اما الورع الثاني اثره بالناثة للغير أما بالناثة 

 . (46)للمطلب الثاني فاينتالل أثر الواا في العقود الماتمر  التنوي 

 زوال حكم العقد باثر رجعي :المطلب الأول

يتر ب حل  الماا ان لال الرابطة العقدنة بأثر رجعي ال  لقت ابرام  لبالتالي  نعدم جميع الآثار التي  ولدض حن  ل عاد  
للعقد فالثا ع يرد حل   إذا  فيلترم ك  منهما برد ما كان قد استوفاه نو  ،المتعاقدي  ال  ال الة التي كانا حليها قب  قيام العقد

نطق القالي بواا العقد ال  رال  المتعاقدي  حل   إذا  . ف(47) المشترن الثم  لفوا ده لالمشترن يرد الي  المبيع ل ثماره  
الواخاواء كان ذله ورطا مولوع في العقد ال بموجب ا واق يتض بعد ذله فإن العقد ين   لا م  لقت الواا ف اب ب   

 (48) ل اقط اثره  ت  في المالي    ،أن أن الواا ل  اثر رجعي فيعتبر العقد المواوخ كأن  لض ني   ،م  لقت نشوء العقد
ا واقيا ال قانونيا بابب حدم   القاحد  هي أن الواا نيون باثر رجعي سواء كان راجعا ال  فاخ  ق ا يا أل  فيت   أن 

إذا  ف   ، نوي  ا د المتعاقدي  لالتزام  فوي جميع ه ه ال الاض نجب احاد  المتعاقدي  ال  ال الة التي كانا حليها قب  التعاقد
ان   حقد البيع بواخ  لجب حل  ك  م  الثا ع لالمشترن أن يرد ال   إذا  فمثلا    .(49)است ال ذله جاه ال يض بالتعو ض  

كان قد  الم  لما  صل  م  ثماره ل رد الثا ع الثم   إذا  الطرف الآخر ما  ص  حلي  بابب العقد فيرد المشترن المبيع  
كان ان لال العقد راجعا ال   قصير أ د الطرفي  التزم ه ا إذا  ل   ،كان قد قث   ال ناقط ح  المشترن التزام  بالثم إذا  

العقد ان لال  ح   الآخر  الطرف  بتعو ض  الرد  فوق  حما  إذا  ف  .الطرف  الثا ع  بتعو ض  الزم  المقصر  هو  المشترن  كان 
لان كان التقصير في جانب الثا ع الزم الأخير    ، ألاب  م  خاار  لفا   م  رب  بابب الواا لبمصرلفاض دحوى الواا

العقد   بمصرلفاض  حلي   الصوقة  ل وو ت  الواا  بابب  رب   م   فا    لما  خاار   م   ألاب   حما  المشترن  بتعو ض 
 .(50)لمصرلفاض دحوى الواا 

 اثر الفسخ بين المتعاقدين:الفرع الأول

لل ا نجب احاد  المتعاقدي  ال  ال الة التي كانا حليها قب  التعاقد بان يرد ك     ،يتر ب حل  فاا العقد احتثاره كان لض ني 
ف العقد  بموجب  ما  الم   الواا إذا  منهما  مواجهت   يض  في  لدر  م   فرلا  هو  ل  الطرف  حل   ذله  يض  است ال 

فالعقد يزلل اثره   . ( م  القانون المدني العراقي التي سبق أن ذكرناها  ۱۸۰. له ا ما نصت حلي  الماد  )  (51) بالتعو ض  
  ، بي  الطرفي  بالناثة ال  المالي كما يزلل بالناثة للماتقب  لب له نجب الرجوع فيما  ض قث   أل  نوي ه م  الالتزاماض

بدلن سبب نيون  البيع  بعد  ل   أ راهه  المبيع لأن  الشيء  برد  يلزم  مثلا  ال  سابق    ،فالمشترن  الأمور  احاد   نجب  لب له 
 

 ٢٦٤م   ،مصدر سابق ،د. انور سلطان 46
 .( ٤٧ص )  ،مصدر سابق ،ل الماتشار م مد ا مد حابدي  ،الماتشار م مد م مود المصرن   47
 .(۲۱۰ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور  ا  حلي ال نون  48
  ،المدير الجامعية للطثاحة لالنشر ،دراسة مقارنة في القانوني  المصرن ل اللبناني ،الدكتور م مد لبيب ونب مصادر الالتزام  ،الدكتور جلال حلي العدلى  49

 ٢٦١ص ) ١٩٨٥ ،بيرلض
 ( ۲۸۲ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور  ا  حلي ال نون  50
   ٢٦٤ص )  ،مصدر سابق ،الدكتور انور سلطان51
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ل تر ب حل  ذله أن المشترن نجب    ،ل الثا ع لا نعتبر قد  مله الثم  أبدا  .فلا نعتبر أن  قد  مله المبيع ابدا  (52) حهدها  
لقطف المشترن ثمارها فعلي  رد ه ه الثمار    ،كان المبيع أوجاراإذا  ف  ، حلي  أن يرد المبيع مع ثمرا   التي أنتجها قب  الواا

ل تر ب حل  ذله أن ا أن الثا ع نجب رد الثم  مع الووا د   . لرد قيمتها التي كان قد استهلكها .ال  الثا ع ان كانت موجود 
ال ن    ،(53)القانونية   المتعاقد  حل   بالتعو ض  الم يمة   يض  فان  المتعاقدي   قث    ما  المبيع رد  رد  است الة  لفي  الة 

ل شم  التعو ض   ،( مدني حراقي   ۱۷۷له ا ما سبق أن نصت حلي  الوقر  الألل  م  الماد  )    ،نات ي  حلي  رد ما قث  
ل راحي أن التعو ض قد   .(54) ما نصيب الدا   م  لرر فاا العقد لما ا وق  في الدحوى لل صول حل  ال يض بالواا  

فان    .له ا نوترض خطا المدي   ،فوي  الة فاا العقد  ،يبت  حل  الماؤللية العقدنة لقد يبن  حل  الماؤللية التقصير ة
أما  يى يثقي العقد قا ما فان أساس    ،التعو ض نيون مصدره حم  غير مشرلع لذله لأن العقد بالواا نيون قد انعدم

 .(55) التعو ض سواء لاست الة التنوي  العيني أل للتأخير في  الماؤللية العقدنة 

 اثر الفسخ بالنسبة لغير المتعاقدين:الفرع الثاني

لالأل  أن ان لال العقد نجع  العقد كأن لض    ،لهلال ال لال  يض العق  بأثر رجعي نارن في  ق غير المتعاقدي  أن ا
فان أن ط  نجع  المشترن كأن لض نمله المبيع في أن لقت م   لبناء    ،كان العقد بيعا مثلاإذا  ف  ،ني  كما سبق ال كر

حل  ذله  عتبر التصرفاض التي لدرض م  المشترن في المبيع  صرفاض لادر  م  غير المماله فلا نيون لها أن أثر  
ره  المشترن  إذا  في  ق الثا ع ب  نعود المبيع ال  الثا ع خاليا م  ك   ق قرره حلي  المشترن لصال  أن وخل اخر ف

قان  قوق الره  أل الانتواع أل الار واق لا  كون ناف   في في  ي    ،المبيع ال قرر حلي   ق انتواع ال  ق ار واق لاخر
باع المشترن ال  ملعقر ان فان ان لال الثا ع الألل نجع   إذا  ل   . ما حادض ملكية المبدع الي  بايب ان لال العقدإذا  الثا ع  

 ، (56) فيجوه له ا أن ناترد المبيع م  المشترن الثاني    ، العقد الثاني م  غير الماله لبالتالي غير ناف  في  ق الثا ع الألل
لالاسماس القانوني ال ن نقوم حلي  هلال ال قوق التي ر بها المشترن حل  المبيع قب  هو ان المشترن لما كان نعتبر كان  
  ، لض نمله ه ا المبيع أبدا فالتصرف ال ن نقوم ب  قب  فاا نعتبر لادرا  م  غير المله فلا ب  في  ق الماله الأللي

الوقهاء المالمون ح  ذله بقولهض الوقهاء الغربيي  بقولهض  .فاقد الشيء لا نعطي  "  :ل عبر  " لا ناتطيع    :كما نعبر حن  
هال  ق م   صرف بالشيء هال  ق م   لقي  إذا  "    :ل بالقول  .الإناان أن ينق  ال  غيره م  ال قوق أكثر مما نمله "

لالغير لا  رفع حلي  دحوى الواا لان  لض ني  طرفا في العقد ب   رفع حلي  دحوى استرداد لالغالب    .(57) حن  ه ا الشيء  
لقد نقال ان دحوى الثا ع لد    ،كان طالب الواا هو الثا ع أن يدخ  الغير في نوس الدحوى المرفوحة حل  المشترن إذا  

للك  ه ا الاحتراض مردلد لان الواا منا بي ال  المالي فيعتبر الثا ع    . الغير لا  قب  طالما أن العقد لض نواا بعد
فهناك بعض الاستثناءاض لها    ،. الا ان القاحد  المتقدمة غير مطلقة(58) د حل  الغير  مالكا م   لقت رفع دحوى الاستردا
 -الاستثناءاض: لذله في أ وال معينة لم  ه ه ،فقد يثق   ق الغير للا يتأثر بالواا

أجر المشترن العي  التي اوتراها لكان الماتاجر  ا  النية إذا  ف  ،يتعلق بعقود الإدار  المبرمة ب ا  نية  :الاستثناء الألل 

 
 ۱۳۷ص )  ،مصدر سابق ،الم امي الدكتور للا  الدي  الناهي  52
 ۳۷۹ص )  ،مصدر سابق ،الموجز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 53
 ١٨٤مصدر سابق ص ) ،الدكتور حبد المجيد ال ييض ل آخرلن  54
 ( ٣٤٨ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور ا مد  شمت ابو ستيت 55
 ( ٢٨٤ص )  ،مصدر سابق ،الدكتور حبد الرهاق ا مد الانهورن  56
 ١٨٥مصدر سابق ص ) ،الدكتور حبد المجيد ال ييض ل اخرلن  57
 ٢٦٦، ص )،مصدر سابق ،الدكتور انور سلطان 58
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للا ناتطيع الثا ع أن ناترد العي  م  يد الماتاجر قب  انتهاء    ، لالعقد ثابت التار ا ثض فاا حقد الانجار يثق  لا نواا
 . الانجار

كان المبيع منقولا ل ملك  المشترن ثض باح  ال  وخل آخر  إذا  يتعلق بال ياه  في المنقول سند الملكية ف  :الاستثناء الثاني
كان  ا  النية لسلم  اناه ثض فاا العقد فالثا ع الألل لا ناتطيع م  استرداد المبيع م  المشترن الثاني لالابب في ذله 

سم نا للثا ع الألل استرداد  إذا  ف  ،أن المشترن الثاني اطمئ  ال  ال ن يبيع  الشيء ان المشترن الألل هو ماله الشيء 
( م  القانون المدني العراقي   ١١٦٣لقد نصت حل  ذله الماد  )  ،الشيء حن  فان ه ا يؤدن إل  حدم استقرار المعاملاض

 : بقولها

م   اه لهو ح   ا  النية منقولا ال سندا ل امل  ماتندا في  ياه   ال  سبب ل ي  فلا  امع حلي  دحوالمله   -1
   م  ا د

له ه الماد     لال ياه  ب ا ها قر نة حل   وافر  ا  النية للجود الابب الص ي  ما لض نقض الدلي  حل  حيس  له. -2
 .(59)وء نية ال ا ز حلي  اثثاض ذلهادح  لا ب الشيء سإذا  ف ، عتبر مجرد ال ياه  قر نة حل   ا  نية ال ا ز

الثالى النية فان    ، كان الغير دا نا مر هنا رهنا رسمياإذا    :الاستثناء  فاا العقد الناق  لملكية العقار لا ن ر  لكان  ا  
 (60)مي الدا   المر ه   ا  النية ب قوق الدا   ل  

 اثر الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:المطلب الثاني

في العقود الماتمر  التنوي  لا نمي  ان نقع بأثر رجعي ال   ي  ابرام العقد لذله استمره ان الزم  حنصر جوهرن    ا  الوا
لأن  بقدر ما نمر م  الزم  نعتبر العقد قد نو  في جزء من  ل تر ب حل  ذله أن    ،في ه ه العقود يت دد في   نوي  العقد

الواا في ه ا النوع م  العقود لا نمي  ان نقع باثر رجعي للا نمي  احاد  المتعاقدي  إل  ال الة التي كانا حليها قب  العقد  
 ، ب  بالناثة ال  الماتقب  فقط  ، . لحلي  فالواا لا ينتت أثرا بالناثة للمالي(61) لذله ان الزم  ال ن نمر لا نمي  ارجاح   

ب  ) الغاء ( للك  القانون المدني العراقي استعم  بالرغض م  ذله  عبير    ،ل له لا نام     ه ا النوع م  العقود فاخا
التنوي  حل  سواء. فالقاحد  العامة ان    التنوي  لالعقود الماتمر    ض العقد ل ي ا الث   إذا  )فاا( بالناثة للعقود الوور ة 

ملزما لك  م  المتعاقدي  فلا نجوه لأ دهما أن ناتقي  بالغا   ال فاخ  ب  نجب حلي  أن يتوق مع المتعاقد الآخر حل   
ذله للك  في العقود الماتمر  التنوي  التي يثق   نوي ها فتر  م  الزم  فالقانون نجيز أن ناتقي  ا د المتعاقدي  بالغانها  

 -:لم  ه ه العقود ،قب  انق اء ه ه المد 

  دث ل   اجة مل ة إل  الشيء المعار  إذا نجوه للمعير أن يلغيها باراد   إذا  :حار ة الاستعمال

ك له نجوه للموك     . لا نجوه للوكي  أن ينهي ح  الوكالة قب  انتها ها بشرف أن نيون ذله في لقت لا ق  :حقد الوكالة
 .حزل الوكي  قب  انتهاء الوكالة

 .(62)كان غير م دد المد  اذ نجوه الغاءه بتنبي  م  أ د المتعاقدي  للآخر في مواحيد م دد  في القانون إذا   :حقد الانجار

اذ نجوه لأن ور ه الانوصال حنها في أن لقت بشرف أن نيون ه ا الانوصال    ،لض  ك  لها مد  م دد إذا    :حقد الشراكة
 

 ( ۳۸۰-۳۸۱ص )  ،مصدر سابق ،الموجز في ور  القانون المدني ،الدكتور حبد المجيد ال ييض 59
 ٢١٥ص ) ،مصدر سابق  ،الدكتور  ا  حلي ال نون  60
 ۳۸۱ص )  ،مصدر سابق ،الدكتور حبد المجيد ال ييض، الموجز في ور  القانون المدني 61
 ۱۲۹ص )  ،مصدر سابق ،الأستاذ حبد ال ميد حمر لوا ي 62
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 . في لقت لا ق لغير مبني حل  الغش

ل تر ب حل     .اذ نجوه للمودع  ت  للو كانت هناك مد  م دد  أن يلغي العقد ل اترد الودنعة في أن لقت  :حقد الودنعة
لالغاء  انق اء العقد م   ار ا ا  ،المنصوص حليها قانونا  الالغاء سواء  ص  با واق المتعاقدي  ال م  ا دهما في الأ وال 

 . ان لا نيون ل  أثر رجعي

 الخاتمة 

لبتالي يت ل  المتعاقد ان الواا هو جزاء نقرره القانون لا د المتعاقدي  في  ال حدم قيام المتعاقد الآخر بتنوي  التزام   -1
 .الألل م  التزام  ان هو انهاء الرابطة التعاقدنة

ان الواا ب يض الق اء فيجب اح ار المدي  ال المتعاقد المتخلف ح   نوي  التزاما   ل نبي  ال  ان  اذ لض نقض بالتنوي   -2
الواا الآخر سيطلب  المتعاقد  الواا    .فان  بي  طلب  الخيار  الواا  لطالب  ل يون  العدل  كا ب  بواسطة  نيون  لالاح ار 

ف التنوي   الالطة  قدير ة  إذا  لطلب  للم يمة  لاخيرا  التنوي   ل طلب  حن   نعدل  ان  ناتطيع  فان   الواا  طالثا  الدحوى  رفع 
 . اقتنعت بوجود ما يبرر أل رفض ال يض ب  لمن  المدي  نظر  الميار إذا بال يض بالواا  

فيتوق المتعاقدي  حل  الواا بمجرد اخلال ا د المتعاقدي  بالتزاما   ل قع الواا في ه ه ال الة    : الواا ب يض الا واق-3
إما أن نيون العقد مناوخا أل أن نيون ملاوخا م   لقاء نوا  ألن يتوقان حل  أن نيون العقد مناوخا م   لقاء نوا  م   

 غير ال اجة ال   يض أل الا واق حل  أن نيون العقد مواوخا م   لقاء نوا  م  غير  اجة ال   يض أل أح ار

است صال حل  المدي   نوي  التزام  الابب اجنبي لابد ل  في  انق    إذا  الواا ب يض القانون لال ن نام  الإنواخ ف-4
 .الالتزام لالواا العقد ب يض القانون دلن ال اجة لل صول حل   يض بالواا 

ني     -5 لض  كان   احتثار  ل  نشون   ال   ي   باثر رجعي  العف  هلال  يض  لهو  لا د  الواا  حل   يتر ب  ال ن  الأثر  ان 
للجوب الرجوع فيما نو  لرد ما قثض قب  الواا ل اتون ذله أن نقع الواا ب يض الق اء أل الأنواق أل القانون ل ارن 

أست    إذا  ه ا ال يض فيما بي  المتعاقدي  لهو الرجوع ال  ما كانا حلي  قب  أبرام العقد فم  قثض منهما ويئا فعلي  رده ل 
حليهما ذله فت يض الم ية بالتعو ض لك له نارن ه ا ال يض بالناثة للغير قيعتبر العقد كان  لض ني  ل زلل جميع ال قوق 

 التي ر بها الغير حل  الشيء م   العقد 

هناله استثناء حل  الأثر الرجعي للوا لهو في العقود الماتمر  التنوي  فلا نمي  أن نقع باثر رجعي فوي ه ه العقود لا -6
 .ن دث الواا اثر الا بالناثة للماتقب  فقط

 النتائج   :اولا

العقد ينتت حن   -1 الي  في  المنوف  بتنوي  الالتزام  المتعاقدي   المتر ب ح  حدم قيام ا د  بان  الجزاء  الواا  نمي   عر ف 
 الرابطة العقدنة لهلالها باثر رجعي انتهاء 

الرابطة   ۲ بانهاء  الم يمة  م   استصدار  يض  الواا م   يتمي  طالب  لكي  القانون  التي  ددها  الشرلف  لرلر    قق 
التزام  مع   بتنوي   المدي   قيام  للجانبي  لحدم  الملزمة  العقود  العقد م   نيون  ان  الشرلف  تمث  في لرلر   العقدنة له ه 

 لرلر  استعداد طالب الواا بتنوي  التزام 

لو قارنا بي  الواا لالالغاء بالاراد  المنورد  باحتثار أن كلا منهما  الة م   الاض ان لال العقد في القانون المدني  -3
يتبي  لنا بان الالغاء بالاراد  المنورد   الة نجع  فيها القانون لا د المتعاقدي  ال لك  منهما ال ق في انهاء الرابطة العقدنة  
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لهلال اثر العقد لاهض ه ه العقود هي الوكالة لالودنعة دلن ان نيون لها اثر رجعي بالناثة للمالي له ا ال يض نشث  النوع  
دا ما   سببها  نيون  قد لا  المنورد   بالاراد   الالغاء  ان  الا  الانوااخ  القانون  ب يض  الواا  لهو  الواا  انواع  م   فقط  الثالى 

 الاخلال بتنوي  الالتزام كما هو ال ال في الواا

كان ل ي ا ال فاسدا ال كان حقدا لاهما ال  إذا  كما ل ختلف الواا ح  الثطلان في ان الاخير هو لوة للعقد فيما  -4
 نتيجة   قق ورلط  الاالف ال كر لاقوا اما الوا  فهو لوة الواح  أن الواسا نطالب في  بواا العقد  

 : التوصيات - :ثانيا

( م  القانون المدني العرقي ان  في العقود الملزمة للجانبي  في  ال امتناع ا د المتعاقدي  ح   ۱۷۷بينت الماد  )  -  1
لفي    ، القيام بالتزام  فان  ن ق للمتعاقد الآخر بعد  وجي  الاح ار ان نطلب فاا العقد مع التعو ض ان كان ل  مقت  

باحتثار ان   ، قيقة الامر ان الماد  احلاه لض  نل لرا ة حل  ان نيون الدا   مخيرا بي  طلب الواا ال طلب التنوي 
ل ا اقتر  ان  نل الماد     ذله ماجرى حلي  ال يض في الم اكض لما  نالل  ورا  القانون المدني فيما يتعلق بجزاء الواا.

 لرا ة حل  ان نيون الدا   مخيرا بي  طلب فاا العقد ال طلب التنوي . 

اوترف المشرع حل  طالب الواا ان نقوم باح ار المدي  لذله لكي ناتوفي الواا ورلط  القانونية ل تمي  الم يمة    -  ٢
فترك مطلق الامر    ، م  استصدار ال يض بالواا الا ان المشرع لض ن دد  دا احل  للمهلة التي نمي  ان  من  ال  المدي 

ل ا اقتر  ان ن دد القانون  دا احل  لتله المد  لان نجع  هناك استثناء لل الة التي يثبت فيها    ،للالطة التقدير ة للقالي
  قيقي كابب في التاخر ح   نوي  الالتزام الدي  لجود ح ر

لم  لجهة نظرن ان الاساس القانوني لنظام   ،اختلوت اراء الوقهاء لا جاها هض  ول   ديد الاساس القانوني لنظام الواا-3
بالتالي فان حدم قيام ا د اطراف    ،الواا هو الماؤؤلية التعاقدنة حل  احتثار ان الاخير   ر ب التزاماض حل  اطراف العقد 

 العقد بتنوي  التزام  في العقود الملزمة للجانبي  نعطي للطرف الآخر ال ق في ان نطلب فاا العقد. 

 المصادر

 -:الكتب القانونية 

دار الوكر    ،مصادر الالتزام  ،الكتاب الألل  ،الالتزام في القانون المدني الجديدنظر ة    ،الدكتور ا مد  شمت ابو ستيت  -  1
 ١٩٥٤ ،القاهر   ،العربي

 ،ال زء الألل  ،دراسة مقارنة في القانوني  المصرن لالبناني  ،الموجز في النظر ة العامة للالتزام  ،الدكتور انور سلطان  -2
 ۱۹۸۳ ، بيرلض ،دار النه ة العربية ، مصادر الا زام

دار    ،دراسة مقارنة في القانوني  المصرن لاللبناني   ،مصادر الالتزام  ،الدكتور جلال العدلن لالدكتور م مد لبيب ونب3
 ۱۹۸۵ ،بيرلض ،الجامعة لطثاحة لالنشر

ال نون   -4 حل   للا زاماض   ،الدكتور  ا   العامة  الألل   ،النظر ة  الالتزام  ،الجزء  للطثاحة  ،مصادر  ال ر ة  بغداد    ،دار 
١٩٧٦٠ 

الناهي -5 الدي   للا   الدكتور  الالتزاماض  ،الم امي  المدني  ،مثادئ  القانون  في  الوافية  سليمان    ،الخلالة  مطثعة 
 .١٩٦٧بغداد  ،الاحظمي
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 .١٩٤٠ ،بغداد  ،مطثعة التونيض الا اهلية ،نظر ة الالتزام في القانون المدني ،الأستاذ حبد ال ميد حمر لوا ي -6

ميتثة الثقافة للنشر   ، المدني  مصادر الالتزام مصادر ال ق الشخصي في القانون   ، الم امي الدكتور حبد القادر الوار-7
 ۱۹۹۸ ،حمان  ،لالتوه ع

الانهورن   -8 ا مد  الرهاق  المدني  ،الدكتور حبد  القانون  الالتزام بوج  حام  ،الجزء الألل  ،الوجيز في ور   دار   ، نظر ة 
 ١٩٦٦ ،القاهر  ،النه ة العربية 

ال ييض  -9 المجيد  حبد  المدني  ،الدكتور  القانون  ور   في  الألل  ، الموجز  بالوق     ،الجزء  المقارنة  مع  الا زام  مصادر 
 ١٩٦٣ ،وركة الطثع لالنشر الاهلية ،الاسلامي

الوجيز في نظر ة الالتزام في    الدكتور م مد ط  الثشير  ، الدكتور حبد الثاقي الثيرن   ،الدكتور حبد المجيد ال ييض  -  10
العراقي المدني  الألل  ،القانون  العالمي  ،الجزء  لالث ى  العالي  التعليض  لهار   لدى  م ووظة  الطثع  الالتزام  قوق    ،مصادر 

۱۹۸۰. 

 .١٩٥٤  ،مصر ،مطثعة العالمية ، الالتزاماض ،الجزء الألل ،ور  القانون المدني الجديد ،الدكتور م مد كام  مرسي - 11

الو    -12 المدني  ،الدكتور من ر  القانون  العامة للالتزاماض في  الجزء الألل   ،النظر ة   ،مصادر الالتزام  ،دراسة مقارن  
 ۱۹۹۷  ،جامعة بغداد

المصرن   -  13 م مود  م مد  حابدي   ،الماتشار  ا مد  م مد  الثطلان   ،لالماتشار  ل  التواسا  ل  الأنوااخ  ل  الواا 
 ۱۹۸۸ ،دار المطبوحاض الجامعية. الاسيندر ة ،لالانعدام في لوء الق اء لالوق 
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